
 بيروت – حملت أحدث المؤشـــرات التي 
كشـــف عنها مصرف لبنـــان المركزي حول 
تـــآكل الأصـــول الســـيادية للبلـــد وحجم 
الدين العام الذي تســـببت فيه الحكومات 
الماضيـــة  الســـنوات  طيلـــة  المتعاقبـــة 
فـــي طياتهـــا حالـــة مـــن القلـــق الممزوج 
بالإحبـــاط من أن البلد قـــد يواجه أخطارا 

أكبر.
وكشـــف تقريـــر للمركزي نشـــره على 
منصته الإلكترونيـــة أن الأصول الأجنبية 
التـــي بحوزته تراجعت إلـــى حوالي 21.1 
مليـــار دولار، وهو أدنى مســـتوى لها منذ 
يونيـــو عام 2009، بعـــد أن كانت عند نحو 
38.7 مليـــار دولار فـــي منتصف ســـبتمبر 

.2019

للنقـــد  المتســـارع  التبخـــر  ويختـــزل 
الأجنبي جبل الأزمات والتحديات الكبيرة 
التي يواجهها الاقتصـــاد اللبناني المنهار 
علـــى الرغـــم مـــن التدابير الطارئـــة التي 
يتخذهـــا المصـــرف المركـــزي بـــين الفينة 
والأخرى للحيلولة دون اســـتفحال الأزمة 

في النظام المصرفي.
وتأثر اقتصاد لبنان الصغير سلبا من 
جراء تراجع التدفقات النقدية من لبنانيي 
المهجـــر، بعـــد أن كانـــوا تقليديـــا عامـــلا 
مســـاعدا في تمويل جانب مـــن متطلباته 
الماليـــة، وأيضا من جراء النزوح الجماعي 
للاســـتثمارات الخارجيـــة بشـــكل متواتر 

بسبب الأزمة السياسية.

ويثير نقص السيولة النقدية وخاصة 
الدولار في السوق المحلية مخاوف أوساط 
الأعمال من تفاقم الأزمة في الفترة المقبلة، 
رغـــم تخفيف القيود عن عمليات الســـحب 
مـــن البنـــوك خشـــية الانزلاق فـــي منحدر 
تـــآكل احتياطات المركـــزي، والتي أجبرت 
بعـــض الشـــركات علـــى إيقاف نشـــاطها 

مؤقتا.
ويعاني لبنان، الذي يرزح تحت وطأة 
أحـــد أثقل أعبـــاء الدين العام فـــي العالم، 
جراء شلل سياســـي متواصل رغم تكليف 
نجيـــب ميقاتي بتشـــكيل حكومـــة جديدة 
بدل حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها 
حســـان دياب عقب فشـــل ســـعد الحريري 
فـــي تشـــكيلها، وكذلك الحرب في ســـوريا 
والعراق التـــي نالت من التجارة الإقليمية 

وحركة السفر.
وتظهـــر بيانـــات المركـــزي أن ديـــون 
الحكومـــة للمصـــارف التي تعـــد محورية 
للاقتصـــاد القائـــم على الخدمات تشـــكل 
ما يقـــارب 25 في المئة مـــن إجمالي الدين 
 91 حوالـــي  والبالـــغ  المحليـــة،  بالعملـــة 

تريليون ليرة (60.4 مليار دولار).
ومعظـــم ديون الحكومـــة، لأكثر من 70 
مصرفا يعمل في لبنان، على شكل سندات 
حكومية اشـــترتها البنوك في الســـنوات 

الماضية.
أما ديـــون الحكومة للمؤسســـات غير 
المصرفيـــة فبلغت نحـــو 7.7 مليـــار دولار 
على شكل سندات خزينة، ويعتبر المركزي 
الدائن الأكبـــر للحكومة بمقدار 37.2 مليار 

دولار في نهاية مارس الماضي.
وأظهـــرت بيانات أيضا أن الدين العام 
بالعملة المحلية والأجنبية تجاوز 97 مليار 
دولار في نهاية أبريل الماضي، عن مستواه 
البالـــغ 60 مليـــار دولار فـــي نهايـــة عـــام 
2017، نتيجـــة الاقتـــراض الضخم وتراكم 

الفائدة.
ويصف بعـــض الاقتصاديـــين النظام 
المالي في لبنـــان بأنه خطة احتيال منظمة 
على الصعيد الوطني مثل سلســـلة بونزي 
الهرمية التي يتم فيها اقتراض المال لسداد 
أموال دائنين ســـابقين، وتفلح الخطة إلى 

أن تنفد الأموال الجديدة.
ورغم أن المركزي الذي يقوده منذ 1993 
المصرفي الســـابق في ميريل لينش رياض 
سلامة استحدث عمليات ”هندسة مالية“، 

وهي مجموعة من الآليات التي وصلت إلى 
عرض عوائد سخية على المصارف المحلية 
مقابـــل الـــدولارات ما انعكـــس على زيادة 
الاحتياطات الأجنبية، إلا أن الأمر كان أقل 

وضوحا.
ويرى محللـــون أن ذلك الوضع أصبح 
نقطـــة مثيرة للجدل مع زيـــادة الالتزامات 
حيـــث تشـــير التقديـــرات الصـــادرة عـــن 
التصنيـــف  ووكالات  الماليـــة  المؤسســـات 
الدولية إلـــى أن ما يدين به المركزي يمحو 
أصوله وأكثر، لذا قد يكون متكبدا لخسائر 

جسيمة.
وحـــذرت وكالة التصنيـــف الائتماني 
موديـــز فـــي أبريـــل الماضـــي مـــن أن عدم 
قـــدرة المركـــزي اللبناني علـــى توفير المال 
لبرنامج الحكومة لدعم الواردات، باعتبار 
أن احتياطـــات النقـــد الأجنبـــي القابلـــة 
للاســـتخدام قـــد اســـتُنزِفت عمليـــا، مـــن 

شـــأنه أن يطال احتياطـــات النقد الأجنبي 
الإلزاميـــة المحتفظ بها نيابـــةً عن البنوك 
التجاريـــة وهـــو ما يمثـــل انهيـــارا كاملا 

للقطاع المصرفي.

وأكد خبراء الوكالة حينها أن التعدي 
على الاحتياطات الإلزامية للبنوك المحتفظ 
بها في المركزي، وســـط الجمود الحكومي 
المستمر، من شأنه أن يزيد من المخاطر لدى 

البنوك الدولية المراسلة.
وقالـــوا إن ذلك قد يعـــرض المعاملات 
المصرفيـــة في البنـــوك اللبنانيـــة للخطر، 
الأمر الذي يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على 

ركائـــز الاقتصاد الأساســـية، بمـــا في ذلك 
التجارة والسياحة وتحويلات المغتربين.

وعمـــل لبنـــان بعـــد الحـــرب الأهلية 
علـــى موازنـــة دفاتره بإيرادات الســـياحة 
والمســـاعدات الخارجيـــة وأربـــاح القطاع 
المالي وســـخاء دول الخليج العربية التي 
مولت الدولة من خـــلال تدعيم احتياطات 

المصرف المركزي.
لكن واحدا من أكثر مصادر الدولارات 
التـــي يعتمد عليهـــا كان تحويلات ملايين 
اللبنانيـــين الذيـــن ســـافروا إلـــى الخارج 
بحثا عن عمل. وحتى خلال الانهيار المالي 
العالمـــي عام 2008 كان اللبنانيون يحولون 

الأموال إلى بلادهم.
ومـــع ذلك بـــدأت التحويـــلات تتباطأ 
بدءا من العـــام 2011 عندما أدت الخلافات 
الطائفيـــة في لبنان إلـــى المزيد من التعثر 
السياســـي وهوى قطاع كبير من الشـــرق 

الأوســـط بما فيه سوريا المجاورة في حالة 
من الفوضى.

وبالتزامن مع ذلك، بدأت الاستثمارات 
الخليجية في لبنان تنحسر مع تزايد نفوذ 
إيران في لبنان عن طريق جماعة حزب الله 

المسلحة التي تنامى نفوذها السياسي.
وســـجل العجز في الميزانيـــة ارتفاعا 
كبيرا وازداد العجـــز في ميزان المدفوعات 
بينمـــا فشـــلت التحويـــلات فـــي مجاراة 
واردات تشمل كل شيء من المواد الغذائية 

الأساسية إلى السيارات الفارهة.
ورغم شـــح الـــدولار اســـتبعد خبراء 
اقتصاد أن يقدم لبنان على خطوة تســـييل 
جـــزء مـــن مخـــزون الذهب البالـــغ حجمه 
286.8 طـــن بقيمة 15 مليـــار دولار والموزع 
بـــين موجودات فـــي المركـــزي وأخرى في 
الســـوق الأميركية بسبب حواجز قانونية 

وسياسية وربما اجتماعية أيضا.

 إســطنبول – اعتبــــر محللون أن أحدث 
المؤشــــرات التي أعلن عنها الجمعة معهد 
الإحصاء التركي بشــــأن ارتفــــاع إيرادات 
الســــياحة لا تعكــــس بالضــــرورة تعافــــي 
الســــياحية رغم أن السلطات وعلى رأسها 
الرئيــــس رجــــب طيب أردوغــــان تعتبر أن 
هذا الموســــم حاســــم لعودة عجلــــة أعمال 
الفنادق والمنتجعات والمطاعم إلى ســــالف 

نشاطها.
أن  الرســــمية  البيانــــات  وأظهــــرت 
إيرادات الســــياحة في تركيــــا بلغت ثلاثة 
مليارات دولار فــــي الربع الثاني من العام 
بعــــد أن بلغ دخل البلاد مــــن القطاع 2.45 
مليــــار دولار فــــي الربــــع الأول مــــن العام 

الجاري.

وإذا مــــا تم اســــتثناء إيــــرادات العام 
الماضي التي تراجعت بشكل غير مسبوق 
بســــبب قيود السفر وحركة الطيران جراء 
الوبــــاء، فإن النتائج المســــجلة في الفترة 
الفاصلة بين أبريل ويونيو الماضيين تبدو 
ضئيلة قياســــا بما تم تسجيله في الفترة 
ذاتها في العام 2019 حين بلغت الإيرادات 

7.97 مليار دولار.
وتعتمد تركيا على عائدات الســــياحة 
فــــي تلبيــــة احتياجاتهــــا مــــن العمــــلات 
الأجنبية، في وقــــت تعرضت فيه لتضخم 
من رقمــــين وهبوط العملــــة، والذي تفاقم 

بسبب الجائحة.
والتغير الســـنوي بالنسبة المئوية في 
الإيرادات للربع الثاني غير متاح نظرا إلى 

أن المعهد لم يتمكن من حســـاب الإيرادات 
في الربـــع الثاني من 2020 بســـبب إغلاق 
الحدود المرتبط بمكافحة جائحة فايروس 

كورونا.
وكشفت بيانات أن عدد الزوار الأجانب 
الوافديـــن علـــى تركيـــا قفز إلـــى أكثر من 
مليونـــي زائر في يونيـــو الماضي، بزيادة 
تقريبا بعشرة أمثال المستوى المسجل قبل 
عـــام حين فُرضت قيـــود الإغلاق لأول مرة، 
لكن الرقم يقل عن نصف المستوى المسجل 

قبل عامين.
وبـــدأت تركيـــا فـــي إغـــلاق حدودها 
وفرض قيود على الأنشـــطة بعد تســـجيل 
أول حالـــة إصابة بكوفيـــد – 19 في مارس 
من العـــام الماضـــي. وبلغ عـــدد الوافدين 

الأجانب 215 ألفا فقط في يونيو 2020.
وفي النصف الأول من 2021 ككل، صعد 
عـــدد الوافدين الأجانب 27 في المئة مقارنة 
مع العـــام الماضي، لكنـــه كان أقل من ثُلث 

المستويات المسجلة في 2019.
وتستهدف الحكومة وصول 30 مليون 
ســـائح هذا العام، أي مـــا يقرب من ضعف 
الرقم فـــي العام الماضي. لكـــن الأمر يبدو 
شبه مســـتحيل رغم التعويل على السياح 

القادمين من روسيا والصين وألمانيا.
وفـــي حين عانت العديد من الشـــركات 
التركيـــة خـــلال الوباء، وهو مـــا أثر على 
السياحة حيث انخفض عدد الزوار بنسبة 
69 فـــي المئـــة وانخفضت الإيـــرادات إلى 
حوالـــي 12 مليار دولار، جلـــب القطاع في 
2019 قرابـــة 34.5 مليـــار دولار وحوالي 52 

مليون زائر.
وقلـــب الوبـــاء حياة كل من يعيشـــون 
من الســـياحة في معظم المدن الســـياحية 

فـــي تركيا من أصحاب الفنـــادق والمطاعم 
وصـــولا إلـــى المزارعـــين الذيـــن يبيعون 
منتجاتهم إلى المنشـــآت السياحية ولذلك 
فهـــم يأملون في أن يكون موســـم الصيف 

فرصة لكي تعود أعمالهم بقوة.

ونســـبت وكالـــة بلومبـــرغ فـــي وقت 
ســـابق هذا الشـــهر إلى حميـــت كوك من 
اتحاد وكالات الســـفر التركية قوله ”نحن 
نتحـــدث عن قطاع ظل فـــي وضع الخمول 
لمدة عام. هناك خســـارة تزيد عن 20 مليار 

دولار“.
وكان أردوغان قد قال الشـــهر الماضي 
أثناء افتتاح فندق فـــي أنطاليا في أعقاب 
حملة التطعيمـــات التي أطلقتها الحكومة 
للعاملـــين في القطاع ”ســـنضمن للعاملين 
في السياحة إمكانية الاستفادة على الأقل 

من النصف الثاني من موسم 2021“.
وأضـــاف ”نحن نهدف إلـــى الحصول 
علـــى حصة أكبر بكثير من الســـياحة إلى 

جانب تعويض الخسائر“.
ولكـــن حتى مـــع كل هذا التفـــاؤل فقد 
لا تكـــون الســـياحة الداخلية قـــادرة على 
إنقاذ الموســـم الحالي كمـــا تأمل الحكومة 
لأن العديـــد مـــن الأتراك فقـــدوا وظائفهم، 
واضطروا إلى الاستفادة من مدخراتهم أو 

ببساطة لا يريدون إنفاق الأموال.

 لنــدن – يعتــــرض تعافــــي الطلب على 
النفط الخام مطبات في طريق التعافي في 
ما تبقى من العام الجاري جراء الغموض 
الذي يكتنف قدرة الحكومات على مواجهة 
الســــلالات المتحورة من فايروس كورونا، 
مــــا قد يبــــدد آمــــال المنتجين فــــي تحقيق 
إيرادات أعلى وأسعار أفضل في ظل قيود 

تحالف أوبك+.
أجرتــــه  للــــرأي  اســــتطلاع  وأظهــــر 
النفــــط  أســــعار  أن  الجمعــــة  رويتــــرز 
ســــتتداول قــــرب 70 دولارا للبرميل لبقية 
العــــام بدعم من تعافــــي الاقتصاد العالمي 
وتباطــــؤ يفوق المتوقع لعــــودة الإمدادات 
الإيرانيــــة بينما تقيد الســــلالات الجديدة 
لفايروس كورونا تحقيق الأسعار المزيد م

ن المكاسب.
وتوقع المسح الذي شارك فيه 38 محللا 
أن يبلغ متوســــط ســــعر برنت 68.76 دولار 
للبرميــــل، بارتفاع طفيف عن تقدير يونيو 
الماضي البالغ 67.48 دولار. وبلغ متوســــط 
ســــعر برنت منذ بداية العام الجاري نحو 

66.57 دولار.
ونســــبت وكالة رويترز إلى كارســــتن 
منكه المحلل لدى جوليــــوس باير قوله إن 
”موجــــات الزيادة والنقصــــان لكوفيد – 19 
سيكون لها تأثير أكبر على المعنويات من 
العوامل الأساسية للعرض والطلب خلال 
بقيــــة العــــام، إذ أننا لا نتوقــــع أن يفرض 
السياســــيون إجــــراءات عزل عام شــــديدة 

وواسعة النطاق بعد الآن“.
ســــتظل  النفط  ”سياســــات  وأضــــاف 
مصــــدرا آخر للتقلــــب، علــــى الأخص إذا 
ارتفعت الأســــعار كثيرا فــــي الصيف، مما 
سيزيد الضغوط على المنتجين للقيام برد 

فعل“.

وفي وقت ســــابق من الشهر الجاري، 
اتفقــــت منظمة البلدان المصــــدرة للبترول 
(أوبك) وحلفاء مثل روسيا، ضمن أوبك+، 
على زيــــادة إمدادات النفط مليوني برميل 
يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس وحتى 
ديســــمبر 2021، بعــــد أن بلغــــت الأســــعار 
أعلــــى مســــتوياتها فــــي عامــــين ونصف 

العام.
وبينما انقسم المحللون بشأن احتمال 
وصــــول النفــــط إلــــى 80 دولارا للبرميل، 
فإنهــــم اتفقــــوا علــــى أن المســــتوى ليس 

مستداما.

وقــــال فرانــــك شــــالنبرجر المحلل لدى 
أل.بي.بي.دبليو إنه ”في ظل ارتفاع إنتاج 
أوبك+، والعــــودة المحتملة لإنتاج أميركي 
فــــي النصف الثاني من 2021، واســــتمرار 
تهديــــد الجائحة بإبطاء الطلب على الخام 
مجددا، أعتقد أن 70 دولارا مســــتوى أكثر 

واقعية للنفط“.
وبينما تتوقــــع أوبك ووكالــــة الطاقة 
الدوليــــة أن يصــــل الطلــــب إلى مســــتوى 
مــــا قبل الجائحة فــــي 2022، تقيد دول في 
آسيا من بينها الصين التنقل مجددا لكبح 

ارتفاع الإصابات بكوفيد.
ومن المرجــــح أن تلقى أســــعار النفط 
الدعــــم أيضا هــــذا العام مــــن تأخر عودة 
إمدادات النفــــط الإيرانية التي تنتظر رفع 

عقوبات أميركية.
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مليارات دولار عوائد في الربع

الثاني من 2021 مقارنة مع 7.97

مليار دولار في 2019

استمرار موجة الوباء 

سيظل مصدرا مهما 

لتقلب أسواق النفط

كارستن منكه

مستوى تدفق الزوار لن يعوض الخسائر
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ــــــة الخانقة التي يعاني منها لبنان  يتكشــــــف يوما بعد يوم عمق الأزمة المالي
في ظل الجمود السياســــــي المطبق الذي يعد أحد أسباب انهيار الاقتصاد 
بالشكل الذي هو عليه الآن، مما أثار قلق المتابعين من أن فقدان الاقتصاد 
آخر أوراقه المتمثلة في الأصول السيادية لمواجهة الأزمة قد يزيد من تعقيد 

أي خطوات لإصلاح الوضع.

لبنان في مأزق مالي أخطر مع تآكل أصوله السيادية
تزايد المخاوف من انهيار سريع للاحتياطات النقدية بسبب توقف عجلة الاقتصاد عن الدوران

الوضع المالي يزداد سوءا

السياحة التركية تواجه الصعوبات

رغم ارتفاع الإيرادات

سلالات كورونا تهدد تعافي 

الطلب على النفط الخام

    

أرقام سلبية

● 21.1   مليار دولار حجم الاحتياطات 

                      النقدية، وهو أدنى مستوى لها

                      منذ 2009

● 60.4     مليار دولار ديون الحكومة  

                      بالعملة المحلية لدى أكثر من 

                      70 مصرفا يعمل في لبنان

● 7.7      مليار دولار ديون الحكومة لدى  

                      المؤسسات غير المصرفية

● 97        مليار دولار حجم الدين العام 

                      بالعملة المحلية والأجنبية  

                      بنهاية أبريل الماضي

احتياطات النقد الأجنبي 

القابلة للاستخدام قد 

ا
ًّ
استنزفت عملي

وكالة موديز


